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ممدذم هههےهےهے: 


العربية - أن السائح الأجنبي يرتكب مختلف أنواع الجرائم» وهذا أمر 
طبيعي ونراه موجودا ف یح دول العالمء ولکن هذه الاحصاءات 
تدل بصورة خاصة على أن جرائم امال وجرائم العرض هي أكثر 
الجرائم انتشاراً بين السياح» سواء أكانوا هم الجناة أم كانوا هم 
الضحايا. 

فطبيعة حياة الساثح في البلد الأجنبي : حله أمتعةء ونزوله في 
الفنادق» وقضاء الحزء الأكر من وقته في الشوارع والأسواق والحدائق 
والمتاحف والمطاعم وأماكن التسلية واللهو ووسائل النقل وختلف 
الأماكن العامة كل ذلك يعرضه لأن يكون جانياً أو مجنياً عليه في 
جرائم امال وجرائم العرض . 
- ومن ناحية أخرى فإن السائح أحيانا تصادفه ظروف مادية صعبة في 
البلد الأجنبي › نتيجة صرفه لأمواله» أو ضياعهاء أو ضياع أمتعته» 
أو تبديد ما بحمله من نقود أو شيكات سياحية على موائد القمار أو 
المتعة غبر المشروعةء فيلجاً الى ضروب الغش والاحتيال والسرقة 
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واصدار شيك بلا رصيدء أو تلجأ السائحة الى الدعارة أو البغاء أو 
الفسق والفجور بغية الحصول على الال ومتابعة الرحلة 
وهناك صورة ثالثة معروفة في جال السياحة» وهي أن العديد من 
السياح يحضرون الى البلد الأجنبي في المناسبات الدينية أو القوميةء 
حيث تكثر الاحتفالات وتكتظ الشوارع والفنادق والمحلات بالناس 
والسياح» فيجدون في ذلك فرصتهم لارتكاب جرائم المال كالسرقة 
والاحتيال» وارتكاب جرائم العرض» كالفسق والفجور والتهتك 
والدعارة والبغاء. 

- وس الصور المعروفة أيضاً في جال السياحة تنقل بعض السائحات 
الأجنبيات بين الدول بغية التكسب وبيع جسدهن عن طريق الدعارة 
أوالبغاء أو الفسق والفجور أو القوادة. 


- وما يزيد الأمر تعقيداً أن جرائم الال وجرائم العرض التي يرتكبها 
السياح ترتبط في بعض الأحيان بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 
وتداوما والاتجار ہا» من خلال شبکات دولية ینت ينتمي اليها السائح 


ونتيجة هذا الوضع الذي تخلقه السياحة أنشأت جميع الدول العربية 
أجهزة تابعة لوزارة الداخلية في مجال السياحة وتعمل على مكافحة 
جرائم السياحة» عن طريق مراقبة السياح» ومتابعتهم» ووضع 
الاجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون جرائمهم ولالقاء القبض 
عليهم عند ارتكابهم جرية يعاقب عليها القانون واحالتهم الى 
القضاء ليفرض عليهم العقاب الذي قرره التشريع المحلي لجريتهم . 

- وفي بعض الأحيان يتمكن السائح بعد اقتراف جريته» من الفرار 
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من دولة الى دولة عربية مجاورة» أو الى دولة أجنبية» وهنا فإن الدولة 
التي وقع فيها الحرم لا تسكت على الموضوع» فتحفظ الأوراق أو 
تقيدها ضد مجهول» بل تعمل على تطبيق النصوص القانونية أو 
المعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين أو استردادهم» فتطلب 
مس الدولة التي يقيم فيها المجرم الهارب أن ترده اليهاء لينال حقه من 
العقاب . 


خطة البعحث: 


سنعمل في هذا البحث على التعريف بجرائم الالء فنشرح 
مفهومها الكلي الشامل» ثم نحللها الى أنواعها المختلفة» حسب ما 
يرتبط منها بالحقوق العينية أو الحقوق الشخصية أو الحقوق المعنوية» 
ٹم نعرف کلا من جرائم السرقة والاحتيال أو «النصب» وخيانة 
الأمانة أو «اساءة الائتمان» واصدار شيك بدون رصيد» ثم ننتقل 
بعد ذلك الى التعريف بجرائم العرض فنشرح مفهومها الكلي 
الشامل» ثم نحللها الى أنواعها المختلفةء فندرس جرائم 
الاغتصاب» وهتك العرض أو «الفحشاء»» والفعل الفاضح العلني 
والفعل الفاضح غير العلني» والتحريض على الفسق أو الفجور 
والزق . 

وهذه الدراسة تتطلب منا بعد ذلك أن نناقش مسألة جهل 
السائح أو غلطه بالقانون وذلك قبل أن ننتقل الى موضوعین رئیسیں 
يطرحان عند معالحة مكافحة جرائم السياحة وهما: «تطبيق القانون 
الجزائي الاإقليمي على السائح» ونظام تسليم السائح الفار أو 
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استرداده») . 


تقىيىم : 

وبناء على الخطة المتقدمة فسوف نقسم بحثنا الى خمسة 
مباحث : 
المبحث الأول: التعريف بجرائم المال. 
المبحث الثاني : التعريف بجرائم العرض. 
المبحث الثالث: جهل السائح أو غلطه بالقانون الأجنبي . 
المبحث الرابع : تطبيتق القانون الجزائي الاقليمي على السائح . 
الميحث الخامس: نظام تسليم السائح الفار آو استرداده. 


المببحث الأول 
التعريف بجرائم لمال 


التعريف الكلي الشامل لجرائم المال: 


جرائم الال أو ما يطلق عليه عادة (جرائم الاعتداء على 
الأموال) هي الحرائم .التي يقع العدوان فيها على مال منقول» أو مال 
ثابت. أو أي حق ذي قيمة مالية أو اقتصاديةء داخل في دائرة 
التعاملء» ومكون للذمة المالية لأحد الأشخاص”“ 


1 - Vouin (R.) Précis de Droit Pénal Spécial, Dalloz, Paris, 1967. P: 35. 
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1 ويتبين لنا من هذا التعريف أن جرائم امال تنطوي : 
أولا: على «عدوان» وهذا العدوان هو فعل يقوم به المعتدي فيلحق 
ضررا بال أو بمصلحة مالية » أو يعرّض مالا أو مصلحة مالية لخطر 
وقوع مثل هذا الضرر. وهذا العدوان قد يأحذ صوراً نختلفة فيكون 
سق او ال ونب ارات اة یضار شت ا ره 
ذلك . 
اتا وتنطوي جرائم لمال أيضاً على أن علها هو: 

١‏ - أحد العناصر الامجابية للذمة الماليةء ويكون ذلك بأن ينقص 
الاعتداء عنصراً أو أكثر من هذه العناصر» فالسرقة مثلا تقم 
على مال ملوك للغير» وانتزاع هذا امال ينقص الذمة المالية 
للمعتدى عليه» وكذلك الأمر في الاحتيال وفي خيانة الأمانة فها 
ينقصان من الذمة المالية للمجني عليه» وينتزعان شيا ذا قيمة 
مالية من العناصر الامجابية للذمة المالية 


۲ - أحد العناصر السلبية للذمة المالية» ويكون ذلك بأن يزيد 
الغدوان عنصراً أو أكثر من هذه العناصء فالمراباة مثلا عدوان 
يقوم به المرابي ليزيد من عناصر ذمته المالية ٠”‏ وكذلك الأمر في 
الغش في كمية البضاعة أو في نوعها. 


۲م. ص: ۱٤۹‏ 
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ثالثاً: ولا تقع جرائم امال على الأشخاص المعنوية العامة اذا 
قام بها موظف . فاختلاس الموظف للمال المؤتمن عليه الواقع تحت 
حيازته» والمسلم اليه بسبب وظيفته أو بناسبتهاء إذا كان مملوكا 
للدولةء يخرج من نطاق جرائم الاعتداء. على الأموال» وعلة ذلك أن 
جرية الاحتلاس هي س الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة» وتنطوي 
على عدوان على الادارة العامة وعلى نزاهة الوظيفة العامة واستثمار 
ها» وانحراف عن السلوك القويم للموظف. وخرق لحق الوظيفة 
عليه» ومن هنا فإن جرائم الال تمس الذمة المالية مباشرة للأشخاص 
الطبيعيين أو المعنوييں. دون أن يكون هذا الملساس علاقة بحالة 
متميزة أسبغ عليها المشرع حاية خاصة 

وهذه الملاحظة يكن سحبها أيضاً على حالة الاعتداء عل 
الالء عندما يدخحل هذا الاعتداء في نطاق ما يطلق عليه «الخطر 
الشامل» فجرائم الحريق فيها عدوان على الذمة المالية لمالك الال 
الذي يتعرض للحريق» ولكنها لا تعد من جرائم الالء لأن محل 
الحماية الجنائية الذي يأتي في المقام الأولء هو حاية أموال الأشخاص 
وحياتہم وسلامتهم» من أفعال قد تمتد آثارها الى نتائج تقديرها أو 
السيطرة عليها وتنال المجتمع کله“ . 

وجرائم امال هي غير الجرائم الواقعة على الأشخاص» مع أن 
الجرائم الأخيرة يمكن أن تمس الذمة المالية فتنقصهاء أو تحول دون 
۱ - راجع: مود نجیب حسني . جرائم الاعتداء على الأموال في قانون 


العقوبات اللبناني . دراسة مقارنة دارالنهمضة العربية . بیروت . ۴م . 
ف: ۲ ص: ۷ 
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امتلائهاء فإصابة الانسان بعاهة دائمة يؤدي الى اضعاف قدراته 
الحسدية› ستؤثر في الوقت نفسه على قدرة الكسب لديه وبالتالي على 
ذمته المالية . 


التعريف التحليلي لجرائم المال: 


الحقوق المالية التي تكون محل للاعتداء في جرائم الال هي على 
ثلاثة أنواع: 


| - الحقوق العينية: 


ويأتي على رأسها حق الملكيةء الذي ينح صاحب سلطة على 
المال المملوك لهء ومثال الجرائم التي يعتدى فيها على حق عيني : 
السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة (اساءة الائتمان) والهدم والتخريب 
ونزع التخوم واغتصاب العقار والتعدي على المزروعات والآلات 
الزراعية. 


۲ - الحقوق الشخصية: 


ويطلق على هذه الحقوق أيضاً اسم «حقوق الدائنية» وقوامها 
لاف بن صاخب الق وشخ أن بر فا هذا الخ 
بعمل أو امتناع عن عمل أو أداء شيء. ومثال الجرائم التي یعتدی 
فيها على حق شخصى : الافلاس والخش التجاري» والغش اضرارا 
بالذائن والل :ى العاملذت رالراناة واصدار شيك يدوك رهيد: 


۳ - الحقوق المعنوية: 

وموضوع هذه الحقوق الانتاج الفكريء ولملكية الأدبية 
والفنية» ومثال الحرائم التي يعتدى فيها على الحقوق المعنوية : تقليد 
العلامات الفارقة للصناعة والتجارةء والاعتداء على الملكية الأدبية 
والفنيةء وعلى شهادات الاختراع والرسوم والنماذج» واغتصاب 
العنوان التجاري أو الحوائز الصناعية أو التجارية. 

وسنشرح - بإيجاز - جرائم المال التي يرتكبها السياح أو ترتكب 
عليهم : 
السرقة: 

السرقة هي من أكثر جرائم المال التي يرتكبها السائح » أو تقع 
عليه آهمية وانتشارا 

وتعرف أكثر قواني الدول العربية «السرقة» بأنها (اختلاس 
منقول ملوك للغس - المادة ۳٠١‏ من قانون العقوبات المصري - أو 
نها (أخحذ مال الغبر المنقول دون رضاه) - المادة ٦۲١‏ من قانون 
العقوبات السوري - والمادة ٠٠٠‏ مس قانون العقوبات اللبناني -. أو 
أها (اختلاس مال منقول علوك للخ - للمادة ٤۳۹‏ من قانون 
العقوبات العراقي -. أو رهي أخذ مال الغير المنقول بصورة غير 
شرعية) ‏ المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات الحنائية في سلطنة عمان -. 

وتعرف بعض قوانين الدول العربية السارق بدل السرقة» بأنه 
(س اختلس عمداً مالا مملكوكاً للغي - الادة ٠٠٠‏ من قانون 
العقوبات المغربي ۔ أو (انه من اختلس مالا منقولاً ملوكاً لغيره بغية 
امتلاكه) ‏ المادة ۲٠۷‏ من قانون الجزاء الكويتي - أو هو كل شخص 
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يجوز أو يستولي لأي زمن على مال منقول في حيازة آخر من غبر موافقة 
من في حيازته مثل ذلك المال ‏ المادة ۸۷ الفقرة أ مس قانون عقوبات 
دولة الأمارات العربية المتحدة - أو (هو كل من أخذ مالا منقولاً بسوء 
قصد من حيازة شخص آخر دون رضاه ‏ المادة ۲٠٠١‏ من قانون 
عقوبات قطر -. 

والسرقة في كل الأحوال هي اعتداء على ملكية مال منقول 
ملوك للغبر بخية حيازته أو تملكه» ومن هذا يتضح أن السرقة عدوان 
على مال تسلب حيازته بدون رضا المجني عليه وتقوم على عناصر 
نلاثة : 
الاختلاس أو الأخحذ دون الرضا. 
أن يكون محل الاختلاس مالا منقولا ملوكاً للغير 
- القصد الجنائي : ومضمون هذا القصد هو نية التملك. 


والسرقة تقع بأشكال محتلفة ولكن أكثر أنواع السرقة التي 
يرتكبها أو يتعرض ها السائح هي «السرقة بالنشل» السرقة في وسائل 
النقل› السرقة على الطريق العام » والسرقة بالعنف» . 


وعقوبات هذہ الحرائم تتراوح بي العقوبات الجنحية 
والعقوبات الجنائيةء وأقل عقوبات السرقة في الدول العربية الحجبس 
ستة أشهر الى سنتينء وأشدها الأشغال الشاقة مدة عشرين سنة» 
وتعاقب السرقة في بعض الدول العربية اذا استجمعت شروطاً معينة 


بعقوبة القطع . 
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الاحتيال أو «النصب»: 

الاحتيال هو (كالسرقة) الاستيلاء على مال منقول ملوك للغيء 
بنية تملكه» ولكنه بختلف عنما في أن الحاني في الاحتيال يسلب حيازة 
امال برضا صاحبهء تحت تأثير التدليس الجنائي أو ما يعبر عنه 
بالوسائل الاحتيالية . 

ولعل جرية الاحتيال من أكثر الجرائم التي يقع السائح ضحية 
ها وإن کان لا يستبعد ارتكاب السائح هذه الحريمة أيضاً. 

وقد ألحقت بعض القوانين العربية بجريمة الأاحتيال جريمة 
يرتكبها السائح أحياناً وهي جرية توفير منامه أو طعام أو شراب له في 
حل عام» وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يكن أن يدفع (المادة 
٥‏ من قانون العقوبات السوري» والادة ٠٥4‏ س قانون 
العقوبات اللبناني) ولكن بعض الدول العربية الأخحرى عاقبت على 
هذه الحرية ولكنا ألخحقتها بجريمة السرقة (المادة ٠۲٤‏ مكررة من 
قانون العقوبات المصري) . 
خيانة الأمانة أو اساءة الائتمان: 

جرية خيانة الأمانة ليست منتشرة كثيراً بين السياح» لأا 
تفترض أن الجاني يجوز مالا منقولاً ملوكاً للغيرء وأن هذا المال قد 
سلم اليه على سبيل الأمانة فينوي حرمان صاحبه منه» ويغتاله لنفسه 
بفعل يدل على أنه قد اعتبر المال مملوكاً له أو بتصرفه فيه تضرف 
امالك بعبارة أخرى فإن الجاني تكون له على المنقول الذي تسلمه 
حيازة ناقصة» بمقتضى عقد من عقود الأمانة التي بينها القانون على 
سبيل الحصر» فيغير نيته في الحيازة الى تامة» بفعل يظهره على الشيء 
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بمظهر المالك. ١‏ 

وهذه الحرية يكون السائح فيها محنياً عليه أکثر ما یکون 
جانيء فمن بحضر الى بلد للسياحة قلها تسلم اليه أموال أو أشيا شياء على 
سیل الأمانة وان كان العكس أكثر شيوعاًء لأن السائح بنرك انیا 
جزءاً من ماله مثل النقود أو الحلي عند شخص ما على سبيل الأمانةء 
أي على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل العارية أو الرهنء أو 
بصفته وكيل بالأجرة أو مجاناً» بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو 
استعماهما في أمر معين لمنفعة المالك ها أو غيره» فيقوم هذا الشخص 
باختلاس الال أو استعماله أو تبديده فيقع السائح عندئذ ضحية 
خيانة الأمانة 

وهذه الحرية هي في أكثر الدول العربية من نوع الجنحةء 
وتتراوح عقوبتها بين الحبس ستة أشهر وثلاث سنوات. 


اصدار شيك بدون رصید: 


جريمة اصدار الشيك بدون رصيد من الجرائم الشائعة بين 
السياح فالسائح أثناء وجوده في بلد أجنبي كثيرأً ما يتعامل بالشيكات 
العادية أو الشيكات السياحية» فتكون هذه الشيكات وسيلة الدفع 
المفضلة عنده» ويحصل أحياناً أن يصدر السائح شيكاً لا تكون له 
مؤونة» وفي هذه الحالة يرتكب جرية اصدار شيك بدون رصيد. 
ومن المعروف أن هذه الجريية لا تقع الا اذا حاز السند الذي 


١‏ - عبدالمهيمن بكر سال . القسم الخاص في قانون العقوبات. الطبعة السابعة. 
دار النهضة العربية. القاهرة: ۱۹۷۷م. ف: »)1١‏ ص: ٩١١‏ 
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يوقعه السائح على صفة الشيك» وتتكون هذه الصفة في السند عند 
وجود (الساحب: وهو من يوقع على الشيك ويعتر صادرا عنهء 
والمسحوب عليه: وهو الجهة التي يتعين عليها دفع قيمة الشيك 
والمستفيد وهو المجني عليهء الذي يصدر الشيك لمصلحته» ويصبح 
صاحب حق في قبض المبلغ المحدد فيه). 

وهذه الجرية هي في بعض الدول العربية جناية تصل عقوبتها 
الى السجن خمس سنوات» وفي بعضها الآخر جنحة» تتراوح عقوبتها 
بين الحبس ستة أشهر والحبس ثلاث سنوات. 


اللحث الثاني 
التعريف بجرائم العرض 


التعريف الكلي الشامل لجحرائم العرض: 


جرائم الخرض: أو ما بطلى عله اا «الحجرائم الخلقية» أو 
«الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة» هي الجرائم التي يعتدى 
فيها على العرض أو الأخلاق أو الآداب العامة 

وهذه الجرائم تجمع على تحريها قواعد الدين والأخلاق 
والشريعة حاية للأعراض وصيانة للفضيلةء وتطهيراً للخلقء وقد 
أعطت هذه القواعد لمؤسسة الزواج أهمية مثلى وأولتها حاية مقدسة 
وجعلتها الوسيلة الوحيدة لإشباع . الغريزة الجنسيةء فكل علاقة 
جنسية تتم خارج هذه المؤسسة هي علاقة محرمة ومرفوضة . 

ومن المعروف أن الدين والأخحلاق والشرائع حرمت منذ القدم 
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جع أنواع العلاقات الجنسية التي تتم خارج نطاق الزوجية كالزنى 
واللواط واتیان البهائم ووطء المحارم» وکل فعل ينطوي على اعتداء 
على الشرف أوالعرض أو العفة. 


وعاقبت القوانين الوضعية الحديثة أيضاً على أكثر الجرائم التي 
بحرمها الدين وتفرضها الأخلاقء واطلقت عليها اسم «جرائم 
العرض» أو «جرائم الشرف» أو «الجرائم الخلقية» وصنفتها الى 
الأنواع التالية : 


١‏ - الاغتصاب أو مواقعة أنشى دون رضاها. 

۲ - هتك العرض أو الفحشاء أو الأفعال المخلة بالحياء العرضي . 
۳ - الفعل الفاضح للخل بالحياء ويقسم هذا الفعل الى نوعیں: 
«الفعل الفاضح العلني والفعل الفاضح غير العلني» . 

٤‏ - التحريض على الفسق أو الحض على الفجور 

ه ‏ الزنیى. 

الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء. 
الدعارة. 

البغااء. 

- الققوادة. 

. انتهاك حرمة الآداب والتعرض للآداب والأخلاق العامة‎ _ ١ 


i 
گے » <7 ص“‎ 


التعريف التحليلي لجرائم العرض: 


1 هيم الراع وقوانين العقوبات منهجاً خاصاً لتصنيف 


جرائم العرض وتقسيمها الى أنواع ختلفة» ولعلها بدأت بالنص على 
أكثرها خطورة» ثم تدرجت الى الجرائم الأقل خطورة في سلم 
التجريم والعقاب. 

ونورد هنا بعض جرائم العرض الأكثر شيوعاً بين السياح» 
والأكثر أهمية› وهذه الجرائم هي : 
١‏ الاغتصاب. 


۲ - هتك العرض أو الفحشاء. 

۳ - الفعل الفاضح العلني. 

>٤‏ - الفعل الفاضح ع 

ه ‏ التحريض على الفسق أو الفجور 
E E‏ 

الاغتصاب: 


الاغتصاب هو مواقعة رجل لأنثى غير زوجة دون رضاهاء أو 
هو الاتصال الجنسي مع امرأة دون رضاهاء فهو إذاً اعتداء على 
عرض امرأة بمجامعتها بالاكراه. أي بالعنف والتهديد. 

وهذه الحريمة من اللجرائم التي يرتكبها السياح أو يقعون 
ضحیتهاء وسجلات المحاكم في الدول العربية تسجل غير قليل منها 
سنویا 

وتتشدد جميع التشريعات العربية بعقوبة هذه الجرية » فهي في 
النون ا تأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية الرجمء اذا كان الجاني 

محصنا» والجلد مائة جلدة لغير المحصن»› وهي في الدول التي تأحذ 
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بالقواعد الوضعية تتراوح ہیں الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة (المادة 
۷ من قانون العقوبات المصري) أو الأشغال الشاقة مدداً تتراوح 
بین تسع سنوات واحدی وعشرين سنة (المواد ٤٨۸4‏ الى ٤۹۲‏ من 
قانون العقوبات السوري) أو الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات (المادة 
۸ من قانون العقوبات القطري) أو السجن لمدة قد تمتد الى أربعة 
عشر عاماً (المادة ۷۹ الفقرة الأولى من قانون العقوبات بدولة قط أو 
الحبس مدة لا جاوز حمس عشرة سنة (المادة ۱۸١‏ من قانون الحزاء 
الكويتي) أو السجن س خس سنوات الى مس عشرة سنة (المادة 
۸ من قانون العقوبات الجنائية في سلطنة عمان). 

والعديد من الدول العربية عدل قانون العقوبات لديه ليشدد 
عقوبة الأغتصاب مثل تشديده العقاب في جميع جرائم العرض ومن 
هذه الدول الكويت وسوريا. 
هتك المرض: 

هتك العرض: هو فعل خل بالياءء يقع على جسم شخص 
فیلحق به عارا أو یؤذیه في عفته وکرامته» أو بخدش عرضه وشرفه» 
فيبعث فيه الحياء والخجل . والفارق ہیں الاغتصاب وهتك العرض 
هو أن الأول لا يتحقق الا بجماع الأنشىء أما الثاني فهو دون 
الجماع» ويتكون س كل فعل فيه مساس بجزء من جسم المجني 
عليه يدخحل عرفا في حكم العورات» مثال ذلك : «ملامسة الأعضاء 
التناسلية للمجني عليه أو تعريته س ثيابه» أو كشف جزء س 
عورته» أو وضع الأصبع في دبره» أو ادخال الأصبع في فرج فتاة 
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وفض بكارتهاء أو قرص امرأة في فخذها أو عجزهاء أو الامساك 
بثدي امرأة. وغير ذلك». 

وجرية هتك العرض يطلق عليها في بعض الدول العربية مثل 
سوريا ولبنان «الفحشاء» وقد استعمل المشرع هذا اللفظ للدلالة على 
الحرائم المنافية للحشمة تعريبا للتعبير الفرنسي انعفن Attentat 41a‏ 


وقد تشددت التشريعات العربية في عقوبة هذه الحرية أيضا 
فالتشريعات التي تأخذ بالشريعة الاسلامية تعتبر هذه الجرية من 
التعازير وتعاقب عليها بعقوبة تعزيريةء أما التشريعات الأخرى 
فتعاقب على جرية هتك العرض بعقوبات جنائية» تصل في بعض 
الحالات المترافقة بظروف مشددة الى الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 
رین 
الفعل الفاضح العلني : 

الفعل الفاضح العلني: هو كل فعل خل بالحياء يعق في 
علانية» ويكون الفعل غلا بالحياء حينا بخدش الشعور بالحياء لدى 
الغيرء أي يكون بذيئاً أو فاحشاًء فيخدش حياء العين. 

ولا أهمية هذه الحرية أن تحدث برضا المجني عليه أو عدم 
رضاه» لأن المهم فيها هو حدوثها علناء لأن تجريها من هذه الناحية 
هو حاية للشعور العام» وصيانة لإحساس الجمهور من أن تخدشه 
رؤية بعض المناظر العاريةء أو المظاهر الجنسية التي تسىء الى 
الأخلاق والشعور بالخياء والعفة» واذا تم هذا الاختلاط عللاً فهو 
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بالاضافة الى الجرائم المذكورة فعل فاضح علنيء أما اذا وقعت هذه 
الجرائم برضا الطرف الآخر علنا فهي جرية فعل فاضح علي . 

ومن أمثلة الفعل. الفاضح العلني : «الاتصال الجسي بين 
الزوجیں أو ہین غیر زوجین بالرضا اذا تم الاتصال علنا» وتقبيل 
امرأة أو قرصهاء أو تطويق رقبتها أو ضمها في علانية 

ولا يشترط أن يكون الفعل الفاضح العلني واقعاً من شخص 
جل شج اجو بل کن أن يقع من شخص على جسمه» کأن 
يمشي الجاني عاريا في الشارع العام» أو يقف هكذا في الشرفة أو على 
النافذة أو يكشف عن عورته أمام الناس» أو ينادي على شخص وهو 
يشير بيده الى عضوه التناسلي أو يبول في مكان معرض للأنظار وما 
الى ذلك. 

وهذه الجرية تشكل جنحة في أكثر التشريعات العربية» وهي 
تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة (المادة ۲۷۸ س قانون العقوبات 
المصري) . 

وجرية الفعل الفاضح العلني من الحرائم التي يرتكبها السياح 
وی مروف و ال اوا 


القعل الفاضح غير العلني : 

الفعل الفاضح غير العلني هو كل فعل يرتكب مع امرأة بغير 
رضاها ويخل بحيائها ولو في غير علانية. 

وهذه الحرية صت عليها (المادة ۹ من قانون العقوبات 
المصري)› بغية المحافظة على كرامة المرأة» وصيانة شعورها بالحياء 


س الأفعال الفاضحة أو المخلة التي تقع عليها أو في مواجهتها ودون 
علانية » فهي فعل أدنى من هتك العرض» أي لا يس عورة المرأة ولا 
يصل الى درجة الفحش التي يتطلبها فعل هتك العرض. 

ومثال هذه الحريمة تقبيل امرأة» أو لمس ذراعهاء أو كشف 
العورة أمامهاء أو الاشارة الى مواضع محجلة من الجسم في 
حضرتها. الى غير ذلك. 

وتعاقب هذه الحريمة بعقوبة جنحية لا تتجاوز الحبس مدة سنة 
(المادة ۲۷۹ من قانون العقوبات المصري). وهي مس الجرائم التي 
يرتكبها السياح أو يقعون ضحيتها. 


التحريض على الفسق والفجور: 


التحريض على الفسق والفجور من الجرائم التي يرتكبها 
السياح أو يتعرضون هما في حالات كثيرة ومتعددة. 

وتتكون هذه الجرية بدفع شخص أو أكثر على ارتكاب الفسق 
أو الفجور» وهي من جرائم الاعتداء على الحياء العام . 

والتحريض يتحقق بالاشارة أو القول في مكان عمومي أو حل 
مطروق للفت انتباه الخير بأن الجاني يبخى الفجورء ولا أهمية لا اذا 
کان ابخان فد الا لف أو لن أو يتصيد الرجال لغيره» 
وهو اذا تصيد لغيره يكون محرضاً على جرية الفسق وهذه الجرية 
ترتكبها المرأة أيضاً اذا توافرت فيها عناصر الجريمة . ن 

والفسق يشكل جيع أنواع الأفعال الجنسية غير المشروعة التي 
تقع من المرأة أو الرجل» وان كان هناك س يفرق بين الفسق والبغاء 


ويعتبر الفسق أوسع معنى من البغاء الذي لا يتحقق ال بتوافر شروط 


معينة . © 


وتعاقب هذه الحريية في القانون المصري بالحبس مدة لا تزيد 
على سبعة أيام» فإذا عاد الجاني الى ارتكاب الجرية خلال سنة سن 
تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى» فتكون العقوبة الحبس مدة لا 
ترید على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ٠٥١‏ يل ویستتبع الحكم 
بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة 
العقوبة (المادة ۲٠۹‏ مكرر من قانون العقوبات المصري). 

وقي القانون السوري لا تتكون جريمة (الحض على الفجور) الا 
بالاعتياد أي بارتكاب الفعل أكثر من مرة واحدةء واذا ما ارتكبت 
هذه الحرية فإن العقاب عليها أشد س عقاب القانون المصريء 
حيث يعاقب في القانون السوري من اعتاد حض شخص أو أكثر 
ذكراً كان أو أنشى لم يتم الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو 
الفساد أو على تسهيله| له أو مساعدته على اتياني) بالحبس من ثلاثة 
أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من خُسة وسبعيں الى ستمائة ليرة. 


الزنى: 


الزن بمعناه العام : هو الوطء في غير ملك وحل . وهو مختلف 


١‏ - راجع في هذا الشأن: صالح مصطفى . الجرائم الخلقية . دارا معارف بمصر 
الاسكندرية ف: ٩۸‏ ص: ٠٠١‏ 
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ف الشريعة الاسلامية عنه في الشرائع الوضعية» ففي ار 
الاسلامية ک وطء في غير حلال هو زنی» فإذا کان مرتکبه حصنا 
(أي متزوجا) فعقوبته الرجم» واذا کان غير حصن (أي غير متزوج) 
فعقوبته الجلد مائة جلدة 

أما الزنى في القوانين الوضعية ومنها القانون السوري واللبناي 
والأردني والعراقي والمصري والمغربي والحزائري والتونسي» فالزنى هو 
کل وطء يقع من رجل متزوج أو على امرأة متزوجةء أما اذا كان 
الرجل والمرأة غير متزوجين» فعلاقته) لا يطلق عليها زنى» وقد 
استحدثت أكثر الدول العربية هذا المفهوم من التشريعات الخربيةء 
واستقت فكرة التجريم وشروطه واجراءاته وأدلته عن (المواد ۳۳۲ 
ای ۳۳۹ مس قانون العقوبات الفرنسى). ومن البين أن محل الحماية 
الجنائية في هذه الحريمة ليس ضانة القضلة في ذاتهاء وانما المحافظة 
على حق كل من طرفي رابطة الزوجية في عدم اخلال الآأخر بعهد 
الزواج» وني نفس الوقت حاية مصلحة المجتمع في كفالة حرمة 
الزوجية وصيانة نظام الأسرة س انتهاك أحد الزوجين لما يفترض فيه 
من ثقة» وبالتالي دفع ما قد يترتب على ذلك من هدم كيان العائلة 
باعتبارها الخلية الأساسية في بناء المجتمع ونظامه. 


ولعل هذا هو أحد الأسباب التي جعلت عقوبة جرية الزنى في 
التشريعات الوضعية تختلف كل الاخحتلاف عن عقوبتها في الشريعة 
الاسلامية» ففي الشريعة الاسلامية هي عقوبة حدية تصل الى 
الاعدام» بينا هي في القواني الوضعية جنحة لا تزيد عملياً عى 
الحبس مدة ستة أشهر 


والمشكلة الأولى التي تلاقيها الدول العربية بالنسبة لحريمة الزنى 
التي يرتكبها السياح الأجانب (غير العرب) هي أن أكثر الدول 
الغربية ألغت في السنوات العشر الأخيرة جرية الزنى من تشريعاتجاء 
فحتى لو وقع الوطء س رجل متزوج أو على امرأة متزوجة فلا يعد 
هذا الفعل زنى» بل لا يعد جرية مطلقاًء ومن المعروف أن بعض 
التشريعات العربية تنص على أن جهل الأجنبي بوجود جريمة مخالفة 
للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي 
كان مقي فيها يعفيه من العقاب اذا ارتكب الجرية خلال ثلاثة أيام 
من تاریخ قدومه الى البلاد (المادة ۲۲۲ من قانون العقوبات 
السوري). وعلى أي حال فإنه اذا ارتكب جرية الزنى بعد مرور 
ثلاثة أيام على قدومه الى البلادء فسوف يعاقب اذا ألقي القبض عليه 
في البلد الذي ارتكب فيه الجريمة» أما اذا هرب الى بلد أجنبي لا 
يعاقب على جرية الزنى فسيكون من المتعذر طلب تسليمه لمحاكمته 
وفرض العقوبة عليه. 


الميحث الثشالث 
جهل السائح أو غلطه بالقانون الأجنبي 
الممداً: 


لابد من حيث البدا - ليكون عنصر العلم قائ في القصد 
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بارتكابه» أي عن آخر أن يكون الجاني عالاً بأن الفعل الذي يقترفه 
يشكل جريمة يعاقب عليها القانون”. أما اذا كان الفاعل غير عالم بأن 
الفعل الذي يقترفه يشكل جريمة جزائية فلا جوز معاقبته على هذا 
الفعل» فس يتعامل بالنقد الأجنبي في بلد يعاقب عليها القانونء 
وس بخالف اأحکام قانون التمویں والتسعیر في بلد یعاقب على هذہ 
المخالفةء فلا جوز عقابه الآ اذا كان يعلم بأن فعله يشكل جريمة 
يعاقب عليها القانون.» وهكذا بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى التي 
ينص عليها قانون العقوبات أو القواني الجزائية الأخرى. 

وهذا المبدأ مستخلص من طبيعة القصد الاجرامي» وفكرة 
الاسناد المعنوي فلا يسوغ مساءلة شخص عن جرية الا اذا كان 
يعلم أنه يرتكب جرية» أما اذا كان يعلم بأنه يقوم بفعل مباح فإن 
ارادته لا کن أن توصف بأنها آثمة استنادا الى المبادىء التي تقوم 
عليها المسئولية الأخلاقية 


القادة: 


خلافاً للمبدأ السابق فقد تبنت جيع دول العالم قاعدة رلا 

جهل بالقانون) ومضمون هذه القاعدة هو افتراض العلم بجميع 

أحكام القانون الجزائي وهذا الافتراض غير قابل لاثبات العكس» 

کا لا يشترط اثباته وأساس قاعدة «لا جهل بالقانون» هو استقرار 

التعامل القانوني وكفالة تطبيق القانونء فالجهل بالقانون حجة قد 
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يتذرع ہا أغلب المتهمين.ء وفي ذات الوقت فإن اثبات العلم بالقانون 
أمر بالغ الصعوبة قد تعجز النيابة العامة عن تحقيقه» وهو يعني براءة 
الكر عن ال رمن رافك من الات رلك اتال نيز 
الشارع على ايصال النص القانوني الى الكافةء بنشره في الجريدة 
الرسمية واتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليه ومعرفة أحكامه © 


ونأاحذ من قوانين الدول العربية على سبيل الخال المادة )٤۲(‏ 
من قانون العقوبات الكويتي التي تنص على مايلي: «لا يعد الجهل 
الي ال لله رل المي الا فد اتس ا س 
توافر القصد الجنائيء الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك». 

وتتفق الشريعة الاسلامية مع القوانين الوضعية على عدم تأثير 
الحهل بالقانون على المسئولية الحزائية وفي ذلك توجد القاعدة الفقهية 
الشهيرة: «لا يقبل في دار الاسلام العذر بجهل الأحكام»” . 


الاستااء: 


ولكن بعض القوانين الوضعية ومنها القانون السوري والقانون 
اللبنافي» تراعی جهل الأجنبي بوجود جرية عخالفة للقرانين الوضعية 
لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقي) فيهاء 
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خلال الأيام الثلاثة الأولى لوصوله البلاد (المادة ۲۲۲ الفقرة ۲ مس 
قانون العقوبات السوريء والمادة ۲۲۳ الفقرة ۲ من قاأنون 
العقوبات اللبناني). 

وقد أخحذت هذه القوانين في موقفها جانب العدالة لأن عقاب 
الأجنبي على فعل اقترفه في الدولة الأجنبية في الوقت الذي لا تعاقب 
قوانیں بلاده على هذا الفعل» فيه قدر کبیر من الظلم ولکن لابد من 
وضع حد لجهل الأجنبي بقواني الدولة الأجنبية . 

وقد تحدد هذا الجهل بثلاثة أيام قياساً على المدة التي أعطيت 
للمواطن ليعلم خلاهما بالقانون الحديد اعتباراً من تاريخ نشره. 


المحث الراإببع 
تطبيق القانون الجزائي الاقليمي على السائح 


المبداً: 


تعمل جميع دول العام بمبداً يطلق عليه «مبداً اقليمية القانون 
الجزائي» ويعني هذا المبداً أن القانون الجزائي لدولة ما يشمل جيع 
الجرائم التي ترتكب على أرض هذه الدولة مهما كان نوعهاء وجيم 
الأشخاص الذين يقترفونما مهما كانت جنسياتهم » ويستند هذا المبدا 
الى أن من حقوق الدولة الأساسية حقها على أرضهاء وحقها في 
صيانة أمنها ونظامهاء والدفاع عن سلامة الأشخاص والأموال 


والأشياء الموجودة ضمن نطاق حدودها الاقليمية » ومن أولى مظاهر 
استعمال هذه الحقوق تطبيق القانون الجزائي للدولة على الجرائم التي 
تقع على اقليمهاء ومن ثم اعتبار حاكمها هي صاحبة الاختصاص 
بمحاكمة مقترفي هذه الجرائم.١.‏ 


وقد أخحذت جمیع الدول العربية ذا البدأء ونصت عليه 
صراحة في تشريعاتها: (المادة ٠١‏ من قانون العقوبات السوري)» 
(المادة ٠١‏ من قانون العقوبات اللبناني). (المادة ١‏ من قانون 
العقوبات المصري)» (المادة ٠‏ من قانون العقوبات العراقي). (المادة 
١‏ من قانون العقوبات المغربي)» (المادة ١١‏ من قانون الجزاء 
الكويتي)› (المادة ۳ من قانون العقوبات الجنائية في سلطنة عمان)› 
(المادة >٤‏ س قانون العقوبات القطري). 

ونتيجة همذا المبدأً فإن جميع الجرائم التي يرتكبها السائح في أي 
بلد عربي» يطبق عليها قانون الدولة مكان الحرم وتختص غاكم 
هذه الدولة بنظر الدعوى والحكم فيهاء كا تختص أجهزة التنفيذ 
العقابي بتنفيذ الحكم الصادر بحق المحكوم عليه الأجنبي . 


الاستثاء: تطبيق القانون الجزائي الأجنبي بوصفه القانون 
الشخصي للمجرم : 


توجد حالات لا يستطيع القاضي المحلي أن يطبق فيها قانون 
الدولة التي ارتكبت فيها الحريية » أو قانون دولة المحكمة الناظرة في 
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الدعوى» بل يطبق قانون المجرم نفسهءوهذا يكون في الحالات 
الثلاث التالية : 
أول : عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خحاضعاً لقانون خاص 
بالأحوال الشخصية 
ثانياً: عندما يوضع حد أدنى للمسئولية الجزائية س ناحية الس. 
ثالثاً: عندما يوضع حد أعلى للسن ويعتبر فيه الفرد قبل بلوغه 
شاا الما ارا 

وتوضيحاً للحالات الثلاث المذكورةء فإن الفعل الذي يرتكبه 
الأجنبي إذا كان يشكل جرية في مكان الفعلء وتستمد الحرية 
عناصرها من تشريع الأحوال الشخصيةء فلابد من تطبيق قانون 
الدولة التي ينتمي اليها الفاعل. 

فتعدد الزوجات في الدول الخربية مثلا يعد جريمة جزائيةء 
يعاقب عليها القانون» ولكن اذا تزوج مسلم بأكثر من واحدة في ذلك 
البلد الأجنبي فإنه لا جوز تطبيق قانون ذلك البلد عليه» وحاكمته 
بتهمة تعدد الزوجات ولابد من تطبيتق قانونه المتعلق بالأحوال 
الشخصية عليه» وهذا القانون يسمح له بالزواج بأكثر س امرأة 
واحدة 

وفضلاً عن ذلك. فإذا وقع حلاف في جرية الاغتصاب أوفي 
جرية هتك العرض أو في جرية الزنى» على صحة عقد الزواج أو 
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بطلانه» فلابد لحل هذه المشكلة من العودة الى القانون الشخصي 
للأجنبي لا الى قانون الدولة التي وقعت فيها الحرية. 

وثمة حالة أخرى ينبغي الأخذ فيها بقانون الأحوال الشخصية 
وبالتالي تطبيق القانون الجزائي الشخصى للفاعل» وإن كان أجنييا 
هي حالة «القص». ۰ 

ويقسم علاء القانون الجزائي الأحكام المتعلقة بالقصر الى 
زمرتین : 
الأولى: : زمرة ة الأحكام الجزائية التي تستهدف حاية القاصر فتعين له 
ستاً محددة» وتجعل كل تجاوز يقع عليه قبل بلوغه هذا السن معاقباً 
عليه بعقوبة شديدة» بينها لو وقع هذا التجاوز عليه بعد بلوغه الس 
المحددة لانعدمت العقوبة أو لكانت أخحف.0“ 


فأكثر قوانين الدول العربية تحمي القاصر في جرائم العرض» 
اذا م يبلغ الخامسة عشرة من عمره» حتى لو ارتكبت الجرية برضاه» 
ولكن اذا فرضنا أن الفتاة المعتدى عليها تتجاوز الخامسة عشرة مس 
عمرها ولكنہا دون السابعة عشرة وكان قانونها الشخصي يحدد حايتها 
بالسابعة عشرة فإنه يتوجب على القاضي المحلي الأخذ بقانوا ومعاقبة 
الفاعل . © 

والعكس أيضاً صحيح . فلو أن القانون الشخصي للفتاة 
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الأجنبية لا حميها الا اذا كانت دون الثالثة عشرة من عمرهاء 
ووقعت عليها جرية من جرائم العرض في دولة عربية» وكانت قد 
تجاوزت الثلائة عشرة من عمرهاء فإن القاضي المحلي لا یعاقب 
الفاعل لأنه لا جوز أن يكون للأجانب في الدولة العربية ضمانات 
أكثر من الضمانات التي تقضي هم ما قوانينهم ٠.‏ 
اذا كان السائح الأجنبي هو الفاعل وكان قاصرا فقد جرت 
أكثر قوانيں دول العام ومنها قوانين الدول العربية على تطبيق أحكام 
القانون المحلي على القاصر» وعدم تطبيق قانونه الشخصي فيا يتعلق 
بتحديد سن القصرء أو الأحكام الأخرى التي تطبق على القاصر 
الملجرم» وعلة هذا الموقف هي أن لكل دولة سياسة جنائية خحاصة 
بالأحداث الجانحين ولا يجوز أن تتعطل هذه السياسة بتطبيق القانون 
الأجنبي“ 
البحث الخامسس 
نظام تسليم السائح الفار واسترداده 


التعريف بالتسليم : 

کشر ما یرتکب السائح ف احدى الدول العربية جرية من 
جرائم ال مال أو العرة > ثم مهرب الى دولة عربية مجاورةء أو دولة غير 
١‏ - المرجع السابق. ص: ٤۸‏ 
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عربية ليتوارى عں الأنظارء ويتخلص س العقاب› والسائح ف 
غالب الأحوال اقامته قصيرة» ومروره في البلد قد يكون عابراً 
فيرتكب اليوم جريمة في دولة ما ثم يسافر في اليوم التالي الى دولة ثانية 
وثالغة وهكذا. 

من هنا نشأت فكرة تسليم المجرمين ووضعت القواعد الخاصة 
بالتسليم وأحذت مؤسسة التسليم حجا كبيراً» حت أصبحت من 
أهم أشكال التعاون الدولي في مكافحة الاجرام. 

ويعني تسليم المجرمين (أو استردادهم) في مقهومه القانوني : 
آن تسلم الدولة المجرم الموجود على أرضها الى دولة أخرى تطلب 
تسليمه اليهاء لأن هما حق تطبيق قوانينها عليه» ومحاكمته على 
جريته» أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.“ 

وتسليم المجرمين تنص عليه القوانين» فتنظم شروطه 
واجراءاته کا تنظمہه أيضاً المعاھدات ہیں الدولء فإن لم توجد 
معاهدة تسليم أو نص في القانون الداخلي اتبع في التسليم ما استقر 
عليه العرف الدولي. 


ولكن هل تجبر الدولة التي يلجأ اليها المجرم الفار على تسليمه 
الى الدولة طالبة التسليم»› اذا كانت المعاهدات أو القواني أو العرف 
تبيح مثل هذا التسليم؟ 


والحجواب اذا كان ثمة معاهدة أو اتفاق بين الدولتي الطالبة 


۱ - راجع كتابنا: قانون العقوبات . القسم العام. ف: ٠1١۸‏ ص: ١١١‏ 


والمطلوب اليها التسليمء وكانت الجريمة موضوع الطلب منصوصاً 
عليها في صلب المعاهدة فإن التسليم اجباري ٠‏ أما اذا لم تكن الجريية 
المذكورة في صلب المعاهدة فلا يعني ذلك أن التسليم ممنوع بل هو 
جائز» ولكنه يعود الى اختيار الدولة المطلوب متها التسليم ورأيهاء 
واذا كانت أحكام التسليم لا ترتكز بين الدولتين الى نصوص معاهدة 
فإن التسليم اختياري دوماً. ٠‏ 


شر وط تسليم المحرمیں : 


لتسليم المجرمیں شروط عدة أهمها: «ازدواج التجريم› 
وخطورة الجرية التي تبیح التسليم» وألا یکون قل قضي ف الحريمة 
فضا را وألا تكون الدعوى العامة قد سقطت وألا تكون الحريمة 
يما يحظر التسليم فيها قانوناً أو عرفاًه. 

وسنكتفي بالنسبة لطبيعة موضوعنا بعال جة شرطين: ازدواج 
التجريم» وخحطورة الحجرية التي تبیج التسليم . 
ازدواج التجريم : 

ط اکٹ دول العام للتسليم أن يؤلف الفعل موضوع 

ا جريمة في تشريع الدولة طالبة التسليم وفي تشريع الدولة 
الطلوب اليها التسليم. 

ما أن يكون الفعل موضوع التسليم جرية في قانون الدولة 
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طالبة التسليم» فهذا أمر بدهي لأن طلب التسليم لا يكون في 
الأصل الا لملاحقة الشخص المطلوب تسليمه عن جرية تعاقب عليها 
قوانيں الدولة الراغبة في تسليم الجاني اليها. 

ولكن يشترط أيضاً لكي تبادر الدولة التي يقدم الطلب اليها 
الى الموافقة عليه » والقيام بإجراءات التسليم» أن يؤلف الفعل جرية 
ني تشريعهاء وال فكيف تستطيع أن تلقي القبض على الشخص 
المطلوب تسليمه وحجز حريته» ونقله الى الدولة طالبة التسليم . 

وقاعدة ازدواج التجريم من القواعد التي تم الاتفاق عليها في 
الدورة التي عقدها معهد القانون الدولي في أكسفورد عام ١۱۸۸م‏ 
وجاء في المادة )١١(‏ من مقرراته مايلي: 

(يقتضي - كقاعدة عامة _ أن تكون الأفعال التي بحري من 
أجلها التسليم معاقباً عليها ني تشريع البلدين مام تكن ظروف الفعل 
التي تؤلف الحريمة لا يكن قيامها في بلد الملجاً إما بسبب مؤسساته 
الخاصة أو بسبب وضعه الحغرافي) . 

وقد أخحذت ذا النص العديد من التشريعات العالمية» كان 
منها القانون السوري (المادة ۳۳ من قانون العقوبات) والقانون 
اللبناني (المادة ٠۳‏ من قانون العقوبات). وأقر هذه القاعدة الاتفاق 
القضائى المعقود بين سورية ولبنان في فبراير ١١۱۹م‏ (المادة الثالثة) 
والاتفاق القضاثي المعقود بين سورية والمملكة الأردنية الاشمية في 
۳ دیسمبر ۳٥۱۹م‏ (المادة الثالثة) واتفاقية تسليم المجرمیں التي وافق 
عليها مجلس جامعة الدول العربية في الرابع عشر من سبتمبر ۲١١٠م‏ 
(المادة الثالثة) وأخيراً اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ہیں 


۳۰۹ 


دول الجامعة العربية الموقعة بتاريخ ٤/٤‏ /۱۹۸۳م» وقد تضمنت 
جميع الاتفاقيات التي عقدت بي الدول العربية وبين هذه الدول 
والدول الأجنبية على نص خاص يتضمن شرط ازدواج التجريم. 

ولو أخذنا جرائم الال وجرائم العرض في الدول العربية 
والأجنبية لوجدنا أن هذه الجرائم موجودة بصورة أو بأخرى في هذه 
القوانيى» باستثناء بعض جرائم العرض» ومنها جريمة الزنى» فهذه 
ا لجريية غير معاقب عليها في أكثر الدول الأوربية وهي بالتالي لا تصلح 
لأن تكون موضوعاً لطلب التسليم» وهذا معناه لو أن سائحاً ارتكب 
جرية الزنى في دولة عربية وهرب الى فرنسا وتقدمت الدولة العربية 
الى فرنسا بطلب تسليمه فهذا الطلب سيرفض لأن فعل الزنى لا 
يشكل جرية في فرنسا. 
خطورة الجريمة التي تبيح التسليم : 

اشترطت أكثر تشريعات الدول العربية والأجنبية لقبول طلب 
التسليم أن يكون موضوعه جرية على قدر معين من الخطورة 
والأهميةء ذلك أن اجراءات التسليم كثيرة التعقيد» باهظة 
التكاليف. طويلة الأمدء فلا جوز أن نشغل أجهزة الدولتي الطالبة 
والمطلوب اليها التسليم في جرائم قليلة الأهمية» أو لا ينجم عنها 
ضرر عام . 

وقد استندت الدول العربية في تحديد درجة خطورة الحرية الى 
نوع العقوبة ومقدارهاء فلا يجوز التسليم في القانون السوري 
واللبناني اذا كانت عقوبة الجرية موضوع التسليم لا تبلغ سنة حبس» 
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وي حالة الحكم لا يكن أن تنقص العقوبة عن شهري حبس (المادة 
۳ من قانون العقوبات السوري» والمادة عينها في قانون العقوبات 
اللبناني) . 

وهذه المدة في قانون العقوبات الجنائية في سلطنة عمان هى 
الحبس سنة واحدة عن مجمل الجرائم التي تناو ما الطلب أو اذا کان 
المطلوب استرداده محكوما عليه بعقوبة لا تبلغ الستة أشهر (المادة ٠١‏ 

الفقرة الرابعة) . 

وقد اشترطت المادة الثالثة من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة 
بين أعضاء جامعة الدول العربية في الرابع عشر من سبتمبر ۲٥۹٠م‏ 
أن تكون الجريية موضوع التسليم جناية أو جنحة معاقب عليها 
با لحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين طالبة التسليم 
والمطلوب اليها التسليم أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه 
الجريية محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل. أما اذا كان 
الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم أو 
كانت العقوبة المقررة في الدولة طالبة التسليم لا نظير ها في الدولة 
المطلوب اليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا الأ اذا كان الشخص 
الملطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر 
نفس العقوبة . 

وقد جاء في تقرير اللجنة المتفرعة عن مجلس جامعة الدول 
العربية والتي شكلتلوضع الصيغة النهائية لاتفاقية تسليم المجرمينء 
أن مندوب اليمن أبدى تحفظه حيال المادة الثالثة من الاتفاقية» وهي 
المادة التي تشترط أن تكون الحرية الخاضعة للتسليم جناية أو جنحة 
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معاقباعليها بالحبس لمدة سنةء أو بعقوبة أشد في قوانين الدولتيى 
طالبة التسليم والمطلوب التسليم اليها » وأشار مندوب اليمن الى أن 
بلاده لا تأخحذ بدأ تقسيم الجرائم الى جنايات وجنح » وطلب أن 
يكتفى كشرط للتسليم بنصاب العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من 
المادة المذكورة» مع مراعاة أن عقوبة قطع اليد والجلد تعتبران أشد 
عقوبة من الحبس لمدة سنةء وذلك بالنسبة الى طلبات التسليم المقدمة 
من حكومته» على أن تتوافر سائر الشروط الأخرى الواردة في 
الاتفاقية» وقد انضم الى مندوب اليمن في هذا التحفظ مندوب 
المملكة العربية السعودية في) يتعلق بطلبات التسليم الصادرة عن 
بلاده . 


ولو استعرضنا جرائم المال لوجدنا أن كل واحدة منها معاقبة 
بعقوبة تتجاوز السنة في أكثر قوانين دول العام ذا فلا مشكلة في 
طلب التسليم بالنسبة هذه الجرائم . 


أما بالنسبة لجرائم العرض» فال جرائم الكبرى منها كالاغتصاب 
وهتك العرض هي جرائم جنائية لا تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات» 
أما الجرائم الأخحرى كالفعل الفاضح العلني والفعل الفاضح غير 
العلني» والتحريض على الفسق والفجورء والدعارة والبغاء فهي 
جرائم جنحية لا تقل عقوبتها في أكثر دول العام عن الحبس لمدة 
سنة» وهي بهذا تكون خاضعة للتسليم . 
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